شرح الرسالة للشيخ أبي حفص سامي العربي المجلس الثاني والعشرين
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا [ضحك] وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، ثم أما بعد فهذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس شرح كتاب الرسالة لناصر السنة وقامع البدعة الإمام أبي عبد الله الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه نرجع إلى الفقرة التاسعة والـ 500000 قال لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قبله كالظهر أربع وكت الحريم الخمر وما أشبه هذا وقد أجده يقول المجمع عليه وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه يعني الإجماع اليقيني هو الإجماع الذي على المعلوم من الدين بالضرورة، وقد يُدَّعى الإجماع في بعض المسائل ويكون فيها الخلاف، ويكون الخلاف فيها ثابتًا، فينبغي الحذر من الـ الإجماع. قال: فقلت له: فقد يلزمك في قولك: لا تعقل ما دون المُوضِحة مثل ما لزمه في الثُّلُث. فقال لي: إن فيه علة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقض فيما دون المُوضِحة بشيء، يعني أن الرسول عليه السلام المُوضِحة التي توضح العظم من اللحم، فقلت له: أفرأيت إن عارضك معارض فقال: لا أقضي فيما دون المُوضِحة بشيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيه بشيء. قال: ليس ذلك له، يعني ما كان دون المُوضِحة فإنه هدر. قال: لا، بل يجب أن يُعَزَّر وأن يُعاقَب وأن يكون من باب القروش طيب، وأما أن يُهدر بالكلية فهذا لا يقال، لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا هذا الكلام. قال: ليس ذلك له، وهو إذا لم يقض في ما دونها بشيء فلم يُهدر ما دونها من الجراح لم تكن هدرًا بل وُجدت فيها الأرش. قال: وكذلك يقول لك وهو إذا لم يقل لا تعقل العاقلة ما دون المُوضِحة فلم يحرم أن تعقل العاقلة ما دونها، ولو قضى في المُوضِحة ولم يقض في ما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلة أن تغرم ما دونها إذا غرم إذا غرمت الأكثر الأقل كما قلنا نحن وأنت واحتجت على صاحبنا ولو جاز ولو جاز هذا لك جاز عليك. يعني هو يناقشه في أنه يعني يعني في رده على الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الذي يناقشه من الأحناف طيب. ويعني هو إذا لا تعقل العاقلة ما دون المُوضِحة فهو لم يحرم يعني إذا قال إذا لم يقل فمعناه أيضًا لم ينقل عنه التحريم ولو قضى في المُوضِحة ولم يقض فيما دونها على العاقلة يعني يعني إذا لم يقض يعني لو قضى في المُوضِحة بشيء محدد ولم يقض في ما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلة أن تغرم ما دونها يعني أن تشارك فيها لأنها من باب التعاون وليس من باب الفرض وليس من باب التحريم إذا غَرِمْتَ الأكثر غَرِمْتَ الأقل، يعني إذا كانت تشارك في الأكثر، فلو شاركت في الأقل فلا حرج في مثل هذا كما قلنا نحن وأنت، واحتججت على صاحبنا، ولو جاز هذا لك جاز عليك، ولو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العُشر على العاقلة أن يقول قائل: تُغَرَّم نصف العُشر والديه ولا تُغَرَّم ما بينهما، ويكون ذلك في مال الجاني، ولكن هذا غير جائز لأحد، هذا الكلام لا يقوله أحد. والقول في أن جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة وإن كان درهمًا، يعني يعني ما كان قتلًا خطأ فالعاقلة تشارك فيه ولو كان يسيرًا، سواء كان قتلًا أو كان جراحًا، فالعاقلة في الخطأ تشارك هذا المخطئ في القليل وفي الكثير، وقلت له: قد قال بعض أصحابنا إذا جنى الحر على العبد جناية فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ فهي في ماله دون عاقلته. يعني يعني إذا قتل حر عبدًا أو جرحه وكان هذا خطأ فهي في ماله دون عاقلته ولا تعقل العاقلة عبدًا، العاقلة لا تعقل عبدًا، فقلنا هي جناية حر، وإذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عاقلة الحر تحمل جنايته في حر إذا كانت غرمًا لاحقًا بجناية خطأ، وكذلك جنايته في العبد إذا كانت غرمًا من خطأ، والله أعلم. يعني طالما أن الأمر يدور مع الخطأ ها فالعاقلة تتحمل في الحر وفي العبد أيضًا، وأن العبد لا يكون مخصوصًا من هذا الحكم لأنه جناية كانت خطأ ولم تكن عمدًا، وقلت وقلت بقولنا فيه، وقلت من لا تعقل العاقلة عبدًا احتمل قوله لا تعقل جناية عبد لأنها في عنقه دون مال سيده غيره، فقلت بقولنا ورأيت ما احتججت به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة، قال أجل، يعني هناك من قال أن عاقلة لا تشارك في جناية العبد إذا كانت خطأ، لكن هو يرد عليه يقول العبرة بالخطأ والعمد طيب الشافعي يقول يرد على هذا القول بأن العبرة إذا كان عمدًا ففي مال القاتل، وإذا كان خطأ فالعاقلة تعقل سواء كان المجني عليه حرًا أو عَبْدًا فَوَافَقَهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا ثُمَّ قَالَ، قَالَ وَقُلْتُ لَهُ وَقَالَ صَاحِبُكَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، جِرَاحُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ، فَفِي عَيْنِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ وَفِي مُوَضَّحَةٍ ثُمْنُهُ. وَخَالَفْتُ أَنَا فِيهِ فَقُلْتُ: فِي جِرَاحِ الْعَبْدِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ. يَعْنِي أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَهْلِ الْأَثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ، طَيِّبْ قَالُوا إِنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ فِي ثَمَنٍ كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ، فَكَمْ ثَمَنُ الْعَبْدِ؟ عَيْنُهُ نِصْفُ ثَمَنِهِ، الْمُوَضَّحَةُ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، خَالَفَهُ الْمُنَاظِرُ لَهُ فَقَالَ: لَا، الْجِرَاحُ الَّتِي تَكُونُ بِقَدْرِ مَا تَنْقُصُ مِنْ ثَمَنِهِ، إِذًا الْفَرْقُ فِي مَاذَا؟ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ هِيَ تُقَدَّرُ بِنَفْسِ تَقْدِيرِ نِسْبَتِهَا فِي دِيَةِ الْحُرِّ، الْمُخَالِفُ لَهُ الَّذِي يُنَاظِرُهُ يَقُولُ إِنَّهَا بِقَدْرِ مَا تَنْقُصُ مِنْ ثَمَنِهِ، قَالَ: فَأَنَا أَبْدَأُ فَأَسْأَلُكَ عَنْ حُجَّتِكَ فِي قَوْلِ جِرَاحِ الْعَبْدِ فِي دِيَتِهِ، يَعْنِي أَنَا سَأَسْأَلُ عَنْ دَلِيلِكَ، وَهَذَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي أَيِّ مَسْأَلَةٍ لَابُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، فَأَنَا أَبْدَأُ. فَأَسْأَلُكَ مَا عَنْ حُجَّتِكَ، عَنْ حُجَّتِكَ فِي قَوْلِ جِرَاحِ الْعَبْدِ فِي دِيَتِهِ، أَيْ أَيْ فِي الْقَوْلِ بِأَنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ فِي دِيَتِهِ، يَعْنِي فِي تَشْبِيهِ ثَمَنِ الْعَبْدِ بِالدِّيَةِ. طَيِّبْ خَبَرًا قُلْتَهُ أَمْ قِيَاسًا قُلْتَ؟ أَمَّا الْخَبَرُ فَـ فَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَعْنِي الْمُنَاظِرُ يَقُولُ أَنَا أَسْأَلُكَ عَنْ حُجَّتِكَ الَّذِي قُلْتَهُ هَلْ بِشَيْءٍ تَأَثَّرَهُ أَمْ بِقِيَاسٍ؟ قَالَ خَبَرُ، الْخَبَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيَّبٍ قَالَ فَاذْكُرْهُ. قُلْتُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسَيَّبٍ أَنَّهُ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ، فَسَمِعْتُهُ مِنْهُ كَثِيرًا هَكَذَا، وَرُبَّمَا قَالَ: كَجِرَاحِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ يُقَوَّمُ سِلْعَةً، يَعْنِي بَعْضُ النَّاسِ، سَعِيدُ بْنُ مُسَيَّبٍ يَقُولُ إِنَّ عَقْلَهُ فِي فِي فِي ثَمَنِهِ، وَفِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ يَقُولُ جِرَاحُ الْعَبْدِ فِي دِيَتِهِ، الزُّهْرِيُّ يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّهُ يُقَوَّمُ كَسِلْعَةٍ. إِذًا سَعِيدُ بْنُ مُسَيَّبٍ عِنْدَهُ أَنَّهُ أَ يعني أنَّ جِراحةً في دِيَتِهِ كم؟ ثَمَنُهُ 100000، إذا في العين يدفعون 100000 في المُوضِحةِ نِصفُ عُشر. 100000 البعض قال لا يُقَوَّمُ سِلعةً، وهذه الجِراحُ تُنْقِصُ من ثَمَنِهِ، ها بما إيش؟ بما تُنْقِصُ به السِلعة إذا أصابها شيء، فقال إنما سألتك خَبَرًا تقوم به حُجَّتُكَ، فقلت قد أخبرتك أني لا أعرف فيه خبرًا عن أحدٍ أعلى من سعيد بن المُسَيَّب، انظر للورع والتقوى، يعني الشافعي يقول أنا ما عندي دليل أعلى من قول سعيد بن المسيب، قال فليس في قوله حُجَّة، قول التابعي ليس بحُجَّة، قال يعني الشافعي وما ادعيت ذلك فترد علي، أنا ما قلت أن قوله حُجَّة، لكن أنا أقول قوله أولى من رأيي ورأيك. إنما ادعيت ذلك فترد علي، قال فاذكر الحُجَّة فيه، قلت قياسًا على الجِناية على الحُرِّ، إن كنت تريد خبرًا فأعلى ما أعلمه عن سعيد بن المسيب، وإن كنت تريد أمرًا آخر فيُقاس على الحُرِّ، قال قد يُفارق الحُرُّ في أن دية في أن دية الحُرِّ مُوَقَّتَة. ودِيَتُهُ ثَمَنُهُ فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه لأن في كل واحد منهما ثمنه. يعني يقول له إنَّ دِيَةَ الحُرِّ مُوَقَّتَةٌ معلومةٌ بالشرع. ووُقِّتَت كما ها وُقِّتَت زمنًا، أما دية العبد فثمن فيكون أقرب إلى السلع من الدواب والإبل أشبه من الحُرِّ لأن في كل واحد منهما ثمنه، فقلت فهذا حُجَّةٌ لمن قال تعقل العاقلة ثمن العبد عليك، يعني هذا حُجَّةٌ لمن حُجَّةٌ عليك لمن قال أن العاقلة العاقلة لا تعقل ثمن العبد، وأن الذي أصابه خطأ هو الذي يلتزم بديته كامله، لأنك إذا كنت ستثمر ناقة أو كسر شيئًا لأحد ففي ماله الخاص وليس في مال العاقلة لأنها ليست دية شرعية، قال ومن أين؟ قال يقول لك لما قلت تعقل وهو يقول تعقل العاقلة في في كل شيء لما قلت تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحُرُّ قيمته هو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمنها في ماله يعني الذي يخالفك سيقول لك أنت متناقض، لماذا؟ لأن العبد إذا جُني عليه الحر تقول فيه: توجب أن العاقلة لا تعقل، عفواً، إن أنت تقول العاقلة تعقل في ثمن العبد، بينما في ثمن البعير العاقلة لا تضمن ولا تشارك ولا تعقل، إنما الجاني هو الذي يضمن المال في ماله الخاص، قال: فهو نفس محرمة، رجع يقول: فهو نفس محرمة، قلت: والبعير نفس محرمة على قاتله. انظر كيف يناظر الشافعي رحمه الله تعالى. هذا هذا هذا الأسلوب يعلم أسلوب المناظرات في حال الاختلاف، وأن في قول القائل إذا كان في إذا كان يقول قولاً خطأً أو باطلاً ستجد في نفس قوله الدليل على خطأه أو على باطله. يعني هو يقول: هو نفس محرمة، قلت: والبعير نفس محرمة على قاتله، قال: ليس ليست كحرمة المؤمن، قلت: ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر في في كل أمره، ما أنت فرقت فقلت: فهو عندك مجامع الحر، الحر في هذا المعنى افتعاله العاقلة، يعني ويشبه الحر في هذا المعنى بأنه نفس محرمة أفعقل العاقلة؟ قال: ونعم، قلت: وحكم الله في المؤمنين يقتل خطأ دية وتحرير رقبة، قال: نعم، قلت: وزعمت أن في العبد تحرير رقبة كهي في الحر وثمن وأن الثمن كدية، قال: نعم، قلت: وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد، قال: نعم، قلت: وزعم أنا نقتل العبد بالعبد، قال: وأنا أقول، فقلت: قد فقد قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا وعندك في أن بينه وبين المملوك مثله قصاصاً في كل جرح وجامع البعير في معنى أن ديته ثمنه، فكيف اخترت في جراحته أن تجعلها كجراح بعير فتجعل فيه ما نقص ولم تجعل جراحته في ثمنه كجراح الحر في ديته وهو يجامع الحر في خمسة معان ويفارقه في معنى واحد، انظر كيف استدرجه وكيف ناظره وكيف أثبت له أنه يوافق الحر في خمسة معان ويفارقه في معنى واحد، إذا كنا نريد أن نقيس فهل نقيس على ما يتفق في خمس ويختلف في واحد أم نقيس على ما يتفق في واحد ويفارق في خمس؟ على أيِّ شيءٍ نقيس؟ على الذي يتفق في الخمس، وهو يجامع الحرَّ في خمسة معاني. ويفارقه في معنى واحد، أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى بك من أن تقيسه على ما جامعه في معنى واحد، مع أنه يجامع الحرَّ في أكثر من هذا، إن ما حُرِّمَ على الحرِّ حُرِّمَ عليه، يُحَرَّمُ عليه الزنا والخمر وكل وأن عليه الحدود والصلاة والصوم وغيرها من الفرائض، وليس من البهائم بسبيل، كل هذا لا يشبه البهائم، فكيف؟ انظر انظر للشافعي رحمه الله تعالى كيف يناظر الحنفي، والغالب أنه محمد بن حسن، لكن ما نريد أن نقول أنه محمد بن حسن يعني يعني يناظر حنفياً عالماً طيب. وكيف يثبت له أن الشافعي أقدر منه وأجل منه وأفهم منه لرأس مالهم وهو القياس، ثم يأتي أبو محمد ابن حزم وينكر القياس بالكلية، قال: رأيت ديته ثمنه، أنا رأيت أن دية ثمنه، قلت: وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل، فما منع ذلك جراحها أن تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته؟ وقلت له: سكت، وقلت له: إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلاً، أفليس قد زعمت أن الإبل تكون بصفة ديناً، يعني تكون بوصفها ديناً عليه يعني تكون ديناً في الذمة بالوصف، فكيف أنكرت أن تشترى الإبل بصفة إلى أجل؟ يعني هي دين في الذمة، فكيف أنكرت أن تشترى الإبل بصفة إلى أجل؟ ولم تقِس، ولم تقسه يعني هذه لغة هي لغة وإلا هي ولم تقسه على الدية ولا على الكتابة وعلى المهر وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة ديناً فخالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بعيراً ثم أمر بقضائه بعده، قال: كرهه ابن مسعود يعني رد، قال بن مسعود كره ذلك فقلنا وفي أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ يعني هل هل قول أحد مهما كان يكون حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لأهل العلم لأهل التقوى. وَالْوَرَعُ هَلْ كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ يَقُولُ؟ نَعَمْ، هَؤُلَاءِ أَهْلُ عِلْمٍ رَبَّانِيُّونَ. هَلْ وَفَى أَحَدٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّهُ؟ قَالَ: لَا، إِنْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: هُوَ ثَابِتٌ بِاسْتِسْلَافِ بَعِيرًا وَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ، وَثَابِتٌ فِي الدِّيَاتِ عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ هَذَا فِي مَعْنَى السُّنَّةِ. قَالَ: فَمَا الْخَبَرُ الَّذِي يُقَاسُ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ إِيَّاهُ، فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا، يَعْنِي أَفْضَلَ مُخْتَارًا أَفْضَلَ مِنْهُ. يَعْنِي فِي رِوَايَةٍ رُبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. وَهَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ. تَعَالَى يَقُولُ شَيْخُ شَيْخَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ مَالِكٍ وَلَهُ مُنَاظَرَةٌ طَوِيلَةٌ. رَائِعَةٌ مَعَ بَعْضِ مُخَالِفِيهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَمِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَاقْرَأْ فَإِنَّهَا بَحْثٌ نَفِيسٌ مُمْتِعٌ مُنَاظَرَةٌ حَوْلَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْأُمِّ. قَالَ: فَمَا الْخَبَرُ الَّذِي لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: مَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ حُكْمٌ مَنْصُوصٌ ثُمَّ كَانَتْ لِسُنَّةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةٌ بِتَخْفِيفٍ فِي بَعْضِ الْفَرْضِ دُونَ بَعْضٍ عَمِلَ بِالرُّخْصَةِ فِيمَا رُخِّصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ مَا سِوَاهَا وَلَمْ يُقَسْ مَا سِوَاهَا عَلَيْهَا يَعْنِي عِنْدَنَا حُكْمٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي جُزْءٍ فَلَا يُقَاسُ عَلَى التَّرْخِيصِ إِنَّمَا يَبْقَى التَّرَخُّصُ فَقَطْ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَهَكَذَا مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُكْمٍ عَامٍّ بِشَيْءٍ ثُمَّ سُنَّ فِيهِ سُنَّةٌ تُفَارِقُ حُكْمَ الْعَامِّ. قَالَ: وَفِي مِثْلِ مَاذَا؟ قُلْتُ: فَرَضَ اللَّهُ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ نَوْمِهِ فَقَالَ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ فَقَصَدَ قَصْدَ الرِّجْلَيْنِ بِالْفَرْضِ كَمَا قَصَدَ قَصْدَ مَا سِوَاهُمَا مِنْ أَعْضَاءٍ. الوُضوءُ يعني يعني أنَّ أعضاءَ الوضوءِ تُغسَلُ إلَّا مسحَ الرأسِ، إلَّا الرأسَ فإنَّها تُمسَحُ. إذا القدمانِ تُغسلانِ، طيب، فلِمَا مسحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ؟ لم يكنْ لنا واللهُ أعلمُ أنْ نمسحَ على عِمامةٍ ولا بُرقعٍ ولا قُفَّازينِ قياسًا عليهما، لا تأتي تقولُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسحَ على العِمامةِ لأنَّ هذا هو يتكلمُ عن القياسِ وليسَ عن النصِّ، وُجِدَ النصُّ يُعملُ به، لكن هو يقولُ أنَّنا لم نمسحْ على عِمامةٍ ولا على قُفَّازينِ ولا على بُرقعٍ قياسًا على المسحِ على الخُفَّينِ وأثبتنا الفَرضَ في أعضاءِ الوضوءِ كُلِّها، وأرخَّصَ بمسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المسحِ على خُفَّينِ دونَ ما سواهما، قال: فتعدُّ هذا خلافًا للقرآنِ؟ قُلتُ: لا تُخالفُهُ سُنَّةٌ لرسولٍ، قُلتُ: لا تُخالفُ سُنَّةٌ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتابَ اللهِ بحالٍ. يستحيلُ أنْ تُخالفَ السُنَّةُ القرآنَ بحالٍ من الأحوالِ، قال: فما معنى هذا عندك؟ قُلتُ: معناهُ أنْ يكونَ قَصَدَ بفرضِ إمساسِ القدمينِ الماءَ من لا خُفَّ عليهِ لُبسُهما كاملَ الطهارةِ، يعني الذي لم يلبسْ خُفَّينِ على طهارةٍ وكانتْ قدماهُ مكشوفتينِ، ففُرِضَ عليهِ أنْ يمسَّ القدمينِ بالماءِ، قال: أو يجوزُ هذا في اللسانِ؟ قُلتُ: نعم كما يجوزُ أنْ يقومَ إلى الصلاةِ من هو على وضوءٍ فلا يكونُ المرادُ بالوضوءِ استدلالًا بأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاتينِ وصلواتٍ بوضوءٍ واحدٍ، وقال اللهُ، يعني هذا جائزٌ أنْ يقومَ إلى الصلاةِ من هو على وضوءٍ، طيب، ولا يكونُ المرادُ بالوضوءِ استدلالًا بأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً، صلاتينِ وصلواتٍ بوضوءٍ واحدٍ. وقال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فدلَّتِ السُنَّةُ على أنَّ اللهَ لم يُرِدْ بالقطعِ كلَّ السارقينَ، ليس كلُّ سارقينِ يُقطَعَا. ها، فالذي يسرقُ أقلَّ من رُبعِ دينارٍ لا شيءَ عليهِ، الذي يسرقُ ليأكلَ ويُطعِمَ أولادهُ لا، الذي يسرقُ من شيءٍ غيرِ محروسٍ لا حِرزَ. عليه، فكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خُفَّ عليهما، عليه لبسهما كامل الطهارة. قال: فما مثل هذا في السنة؟ قلت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل، وسُئل عن الرطب بالتمر فقال: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» إِذَا يَبِسَ؟ فقيل: نعم، فنهى عنه، ونهى عن المزابنة وهي كل ما عُرِفَ كَيْلُهُ مما فيه الربا من الجنس الواحد بجُزَافٍ لا يُعْرَفُ كَيْلُهُ منه. يعني تعطيني مثلاً صاعين تمر بجُزَافٍ من تمر غير مُكِيلٍ، غير معلوم، وهذا كله مجتمع المعاني، ورَخَّصَ أن تُبَاعَ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تمراً يأكلها أهلها رطباً. فالخَرْصُ ليس معلوماً بالدقة، رُخِّصَ لنا في العرايا بخاصة، وهي بيع الرطب بالتمر، وداخلة في المزابنة بخاصة، يعني مع أنها في المزابنة إلا أنها جازت بترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثبت التحريم مُحَرَّماً عاماً في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جُزَاف وبعضه بكيل، الجُزَاف يعني الغير معلوم القدر للـ المزابنة، وأحل العرايا خاصة بإحلال من الجملة التي حُرِّمَ، ولم نُبْطِلْ أحد الخبرين بالآخر، ولم نجعله قياساً عليه، يعني ما قلنا هذا الخبر يُبْطِلُ هذا، ولا قلنا هذا يُقاس على هذا، إنما ما رُخِّصَ فيه رَخَّصْنَا، وما كان الحكم فيه عاماً أبقينا على عمومه إلا فيما رُخِّصَ فيه. قال: فما وجه هذا؟ قلت: يحتمل وجهين أولاهما، أولاهما به عندي والله أعلم أن يكون ما نهى عنه جملة أراد بهما سوى العرايا، ويحتمل أن يكون أرخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي، وأيهم ما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم، يعني إما أنه حرمها تحريماً عاماً ثم رخص في العرايا، أو أنه حرمها إلا العرايا، وسواء هذا أو ذاك فليس علينا إلا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نرضى بقوله. وقضى رسول، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في الحر المسلم يُقتل خطأ مئة على الابن من الإبل، وقضى بها على العاقلة. يعني في حال الخطأ يقوم بشأن القاتل خطأ. العاقلة أهله عصبته، طيب وكان العمد يخالف الخطأ في القود. والمأثم يعني أن القاتل عمدًا يقاد يعني يُقتل به ويكون آثمًا. ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية، ولكن الدية في العمد مغلظة، فلما كان قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل امرئ فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال غيره إلا في الحر يُقتل خطأ، قضي على العاقلة في الحر يُقتل خطأ ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا الحر يُقتل عمدًا إذا كانت فيه دية في مال الجاني كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ، ولم نقس ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ، يعني أثبتنا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وخصصنا ما خصصه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثبتنا ما أثبته القرآن وخصصنا ما خصصه القرآن، فإن قال قائل وما الذي يغرم الرجل من جنايته وملازمه غير الخطأ؟ قلت قال الله عز وجل: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ نحلة، يعني تذهب أنت تتزوج وأهلك يدفعون لك المهر، لا هذا في مال من المتزوج، وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ فزكاة الهدي من الذي يشتري الهدي ويدفع ثمنه؟ الحج وليس أهله، وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ هل عاقلته هي التي تأتي له بالرقبة؟ لا هو الذي يأتي بالرقبة من ماله. كل هذا خلاف الخطأ ويكون في ماله الخاص. وقال: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ ذوا عدل ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ إذا كفارة قتل الصيد في مال من؟ في مال الحاج وليس في مال عاقلته، وقال: ﴿فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ﴾ ليست في مال العاقلة إنما في مال من الحانث في يمينه فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها. طيب. عندك حصان، عندك ناقة، وأفسدت الزرع، أهلها هل العاقلة هي التي تضمن أم صاحب الماشية؟ صاحب الماشية، إيه الماشية في ماله الخاص. فدل الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته، وأنه لا يكلف أحد غرمه عنه وجب عليه لله مثل الزكوات. طيب، أوجبه الله عليه للآدميين حقوق الآدميين، ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه خاصة من قتل الخطأ وجناياته على الآدميين خطأ إذا يغرم في كل شيء إلا في ماذا؟ إلا في الخطأ، والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره وصفت أن ذلك في ماله لأن الأكثر المعروف فإن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول ويخص الرجل الحر، ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقبه وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا يعني يعني يخص من كل ما يتحمله ما كان خطأ، ما كان قط قتلا خطأ وأيضا ما كان خطأ على نفس وجرح وهذا بالخبر والقياس وقدر وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة وقوم أهل العلم الغرة خمس من الإبل يعني يعني لو أن إنسانا أسقط امرأة طيب فعليه أن يدفع غرة عبدا أو أمة قومها بخمس من الإبل قال فلم ما لم يحكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجنين أذكر أم أنثى إذ قضى فيه سوى بين الذكر والأنثى إذا سقط ميتا يعني إذا سقط إذا أسقطته ميتا فلا فَرُق، ولو سقط حيًّا فمات، جعلوا في الرجل مئةً من الإبل، وفي المرأة خمسون، سبحان الله! أوضح. يعني ضرب امرأةً أو ضُربت امرأةٌ فأسقطت فيها الغُرَّة، لكن أسقطته حيًّا وصرخ، وبعد صراخه مات، فإن كان ولدًا فمئة، وإن كان بنتًا فيدفع خمسون، سبحان الله! انظر للفرق الدقيق، فلم يُجز أن يُقاس على الجنين شيء من قبل أن الجنايات على من عُرفت جنايته مُقَتَّات معروفات، مفروق فيها بين الذكر والأنثى. يعني ما ينبغي هنا القياس، طيب، وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيًّا ثم مات كانت فيه دية كاملة، هذا لا خلاف فيه طالما أنه نزل حيًّا ثم مات، فهي نفس يُنظر فيها هل هي ذكر أم أنثى، ويُقدر بما كانت فيه، مفروق فيها بين الذكر والأنثى، وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيًّا ثم كانت فيه دية كاملة، ثم مات كانت فيه دية كاملة، إن كان ذكرًا فمئة من الإبل، وإن كانت أنثى فخمس من الإبل، وإن المسلمين فيما علمت رحمه الله تعالى، انظر للورع ما تكون يعني ما ينبغي أن تكون المسألة خلافية، ثم يقول إجماع إجماع أجمع. من لا يختلفون أن رجلًا لو قطع الموتى لم يكن في واحد منهم دية ولا أرش، والجنين لا يعدو أن يكون حيًّا أو ميتًا، يعني إما أن ينزل حيًّا أو أن ينزل ميتًا، فإن كان ميتًا فالغ، وإن كان حيًّا فالدية، فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات، وكان مُغيَّب الأمر، كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إسقاط الجنين حكم خاص من حكم القتل، حكم خاص، ثم إذا سقط، إذا أُسقط حيًّا فإن مات بعدها فيُحكم له بحكمين: بحكم النوع ذكرًا أو أنثى، وبحكم القصد عمدًا كان أو شبه عمد أو خطأ، قال فهل تعرف له وجهًا؟ قلت وجهًا واحدًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: يُقَالُ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ لَهُ حَيَاةٌ وَكَانَ لِيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُورَثُ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى أُمِّهِ وُقِّتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَوَّمَهُ الْمُسْلِمُونَ كَمَا وُقِّتَ فِي الْمُوَضَّحَةِ، قَالَ: فَهَذَا وَجْهٌ يَعْنِي أَنَّهُ أَنَّهُ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا فَلَيْسَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْجِنَايَةُ عَلَى مَنْ؟ عَلَى أُمِّهِ. قُلْتُ: وَجْهٌ لَا يُبَيِّنُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ حُكِمَ بِهِ لَهُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ حُكِمَ بِهِ لَهُ، وَمَنْ قَالَ أَنَّهُ حُكِمَ بِهِ لِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ: هُوَ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ، هُوَ لِلْأُمِّ دُونَ أَبِيهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهَا جُنِيَ وَلَا حُكْمَ لِلْجَنِينِ يَكُونُ بِهِ مَوْرُوثًا وَلَا يُورَثُ أَنْ لَا يَرِثَ. قَالَ: فَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ. قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَجْهُهُ فَمَا يُقَالُ لِهَذَا الْحُكْمِ؟ قُلْنَا: يُقَالُ لَهُ سُنَّةٌ تَعَبَّدَ الْعِبَادُ بِأَنْ يَحْكُمُوا بِهَا، يَعْنِي مَا هُوَ وَجْهُ الْحُكْمِ بِالْغُرَّةِ؟ قَالَ: سُنَّةٌ تَعَبَّدَنَا اللَّهُ بِالْعِبَادَةِ بِهَا. فَقَطْ هَذَا الَّذِي يَجِبُ أَنْ نُسَلِّمَ بِهِ. قَالَ: وَمَا طَيِّبُ وَمَا يُقَالُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَدُلُّ الْخَبَرُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ حُكِمَ بِهِ؟ قِيلَ: حُكِمَ سُنَّةً تُعُبِّدَ بِهَا لِأَمْرٍ عَرَفُوهُ بِمَعْنًى بِمَعْنَى الَّذِي تُعُبِّدَ لَهُ فِي السُّنَّةِ فَقَاسُوا عَلَيْهِ مَا كَانَ فِي مِثْلِ مَعْنَاهُ يَعْنِي يَقُولُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهُ حُكْمٌ تَعَبُّدِيٌّ فَسَأَلَهُ ثَانِيًا عَمَّا يُسَمَّى بِهِ الْحُكْمُ الَّذِي يَرِدُ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ وَنَعْرِفُ وَجْهَ وَالْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حُكِمَ بِهِ هُوَ الْحُكْمُ الَّذِي لَنَا الْقِيَاسُ عَلَيْهِ أَجَابَهُ بِقَوْلِهِ قِيلَ حُكِمَ سُنَّةً أَيْ أَنَّهُ حُكْمٌ عَرَفْنَا الْعِلَّةَ فِيهِ فَنَقِيسُ عَلَيْهِ وَقَدْ تَعَبَّدَنَا اللَّهُ بِهِ أَيْضًا يَعْنِي عِنْدَنَا عِنْدَنَا حُكْمٌ تَعَبُّدِيٌّ وَعِنْدَنَا حُكْمٌ مَعْقُولُ الْمَعْنَى فَالْحُكْمُ التَّعَبُّدِيُّ نُسَلِّمُ بِهِ وَالْحُكْمُ مَعْقُولُ الْمَعْنَى يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُطِيعُونَ هُنَا وَمُطِيعُ هُنَا فَعَلَيْنَا الطَّاعَةُ فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ مَا عَرَفْنَا عِلَّتَهُ قَطَعْنَاهُ وَقِسْ عَلَيْهِ مَا اشْتَرَكَ مَعَهُ فِي عِلَّتِهِ وَكُنَّا بِذَلِكَ مُطِيعِينَ لَهُ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا فَكَأَنَّهُ بِقَاعِدَةٍ بِعِلَّتِهِ قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ تَشْمَلُهُ وَتَشْمَلُ مَا اشْتَرَكَ مَعَهُ فِي الْعِلَّةِ وَمَا لَمْ نَعْرِفْ عِلَّتَهُ قَطَعْنَاهُ وَلَمْ نَقِسْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَدَّعِيَ الْأَخْذَ بِهِ إِذَا لَمْ نَعْرِفْ عِلَّتَهُ. قَالَ: فَاذْكُرْ مِنْهُ وَجْهًا غَيْرَ هَذَا إِنْ حَضَرَكَ تَجْمَعُ فِيهِ مَا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَاسُ إِنْ كان يحضرك شيء فاذكر مثالًا آخر فقلت له: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المُصَرَّاةِ، المُصَدَّاةِ التي تربط، يعني يربط لبنها من الإبل والغنم، إذا حلبها مشتريها إن أحب أمسكها، وإن أحب ردها وصاعًا من تمر. وقضى أن الخَرَاجَ بالضَّمَانِ، فكان معقولًا في الخراج بالضمان، أني إذا ابتعت عبدًا فأخذت له خراجًا، ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده. يعني الآن عندنا في المصراة أنك ترد ترد أو الناقة وصاعًا من تمر، لكن في العبد ترده فقط، طب ما هو اشتغل لعله يعمل عند الناس ويأتي بمال، أو أنه اشتغل لك، ما هو في حال وجودي عندي كنت أنا ضامنًا له، لو مات لا شيء. لي، فكان معقولًا في الخرا في الخراج بالضمان، أني إذا ابتعت عبدًا فأخذت له خراجًا، ثم ظهرت منه على عيب يون لي رده، فما أخذت من الخراج والعبد في ملك ففيه خصلتان إحداهما أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن، والأخرى أنها في ملكي وفي الوقت الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني، فكان العبد لو مات مات في مالي وفي ملكي، ولو شئت لـ ولو شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج، يعني هذا الذي يعني هو أتى به المال الذي أتى به، فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان، فقلنا كل ما خرج من ثمر حائط اشتريت أو ولد ماشية أو جارية اشتريتها فهو مثل الخراج لأنه حدث في ملك مشتريه لا في ملك بائعه، يعني كل شيء قلنا أنه مثل إيه؟ الخراج بالضمان، وقلنا في الم مرات اتباعًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نقس عليه، وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب المعنى والقيمة، ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف، وألبان كل كل واحد منهما يختلف، فلما قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء موقت وصاع من تمر قلنا به اتباعًا لأمر رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم، يعني في المصراة اتبعنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في غيرها قلنا بالنص. وبقياس قال: فلو اشترى رجل شاة مُصَرَّاةً فحلب، ثم رضيها بعد العلم بعيب التصرية فأمسكها، شهرًا حلبها، ثم ظهر منها على عيب دَلَّسه له البائع غير التصرية، كان له ردها، يعني لو وجد عيبًا غير التصرية فله الحق في ردها. يعني التصرية في خلال ثلاثة أيام، وكان له اللبن بغير شيء بمنزلة الخراج؛ لأنه لم يقع عليه صفقة البيع، يعني في غير الثلاثة الأيام لا يرد شيئًا؛ لأنه كان ضامنًا للسلعة، لكن في الثلاثة الأيام هو اشتراها بهذا اللبن؛ لأنه لم يقع عليه صفقة البيع، وإنما هو حادث في ملك المشتري الذي هو لبن، وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التصرية صاعًا من تمر كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ردها بسبب التصرية ففيها إيش؟ الصاع، أما إذا ردها بسبب عيب آخر فلا شيء للبائع من تمر أو غيره، فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرًا، وفي اللبن بعد التصرية قياسًا على الخراج بالضمان. يعني في لبن التصرية بالخبر، وفي لبن غير التصرية يقاس على حديث الخراج بالضمان، ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده؛ لأنه وقعت عليه صفقة البيع، واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع، يعني في حال التصرية في حالة التصرية، اللبن في حال التصرية إن اللبن كان مقصودًا بالبيع والشراء، أما في اللبن في غير التصرية فهو تابع للشاة أو للناقة التي اشتراها. فإن فإن قال قائل: ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين؟ قيل له: نعم، إذا جمع أمرين مختلفين أو أمورًا مختلفة. فإن قال: فمثل من ذلك شيئًا غير هذا، ضرب كثرة ضرب الأمثلة. قلت: المرأة يبلغها وفاة زوجها فتعتد، ثم تتزوج ويدخل بها الزوج، لها الصداق وعليها الوالد لاحق ولا حد على واحد منهما ويفرق بينهما ولا يتوارثان وتكون الفرقة فسخًا بلا طلاق، يعني المعنى بلغها موت زوجها واتضح أنه لم يمت طيب وتزوجت بآخر فلها الصداق. وَعَلَيْهَا مِنْهُ الْعِدَّةُ، فَإِنْ وُجِدَ وَلَدٌ فَيُنْسَبُ لِصَاحِبِهِ، طَيِّبٌ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الزَّوَاجَ فِي ظَاهِرِهِ كَانَ زَوَاجًا صَحِيحًا، يُحْكَمُ لَهُ إِذْ كَانَ ظَـ ـاهِرُهُ حَلَالًا حُكِمَ الْحَلَالُ فِي ثُبُوتِ الصَّدَاقِ وَالْعِدَّةِ وَلُحُوقِ الْوَلَدِ وَدَرْءِ الْحَدِّ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ حَرَامًا فِي الْبَاطِنِ، فِي الْبَاطِنِ يَعْنِي فِي عِلْمِ اللَّهِ لَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، حُكِمَ الْحَرَامُ فِي أَلَّا يُقَرَّ عَلَيْهِ وَلَا يُحَـ ـلُّ لَهُ إِصَابَتُهَا بِذَلِكَ النِّكَاحِ إِذَا عُلِمَ بِهِ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَلَا يَكُونُ الْفَسْخُ طَلَاقًا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ، يَعْنِي يُفْسَخُ فَقَطْ، وَلَا وَلَا يُقَالُ هَذِهِ طَلْقَةٌ؛ لِأَنَّ لَوْ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا يَكُونُ قَدْ طَلَّقَهَا مَرَّةً، إِنَّمَا فُسِخَ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ مِثْلُ الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا، طَيِّبْ، يَعْنِي لَهُ أَشْبَاهٌ أَوْ مِثْلُ مَنْ تَتَزَوَّجُ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا تَعْلَمُ، فَعِنْدَمَا تَعْلَمُ يُفْسَخُ، فَكَانَ حَلَالًا قَبْلَ الْعِلْمِ وَحَرَامًا فِي عِلْمِ اللَّهِ، طَيِّبْ، وَأَصْبَحَ حَرَامًا فِي يَعْنِي يَعْنِي فِي فِي عِلْمِهِمَا بَعْدَ إِيشْ؟ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُفْسَخَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَاشِرَهُ بَعْدَهُ، بَابُ الِاخْتِلَافِ يَقُولُ هَذَا الْعُنْوَانُ مَذْكُورٌ فِي بَاءٍ وَحْدَهَا فِي نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ فِي الْأَصْلِ وَغَيْرُ وَاقِعٍ؛ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ بَعْدَ مِنْ أَهَمِّ مَوَاضِيعِ الْكِتَابِ فَاحْتَاجَ لِلتَّنْوِيهِ بِهِ. قَالَ: فَإِنِّي أَجِدُ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا مُخْتَلِفِينَ فِي بَعْضِ أُمُورِهِمْ، فَهَلْ يَسَعُهُمْ ذَلِكَ؟ يَعْنِي الْمُنَاظِرَ لَا يَقُولُ أَنَا وَجَدْتُ اخْتِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَهَلْ يَسَعُهُمْ هَذَا الِاخْتِلَافُ؟ قَالَ أَيْ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: الِاخْتِلَافُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مُحَرَّمٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي الْآخَرِ. يَعْنِي أَحَدُ الِاخْتِلَافَيْنِ مُحَرَّمٌ وَالْآخَرُ لَا أَقُولُ فِيهِ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ لَكِنْ قَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا. قَالَ: فَمَا الِاخْتِلَافُ الْمُحَرَّمُ؟ قُلْتُ: كُلُّ مَا أَقَامَ اللَّهُ بِهِ الْحُجَّةَ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْصُوصًا بَيِّنًا لَمْ يَحِلَّ الِاخْتِلَافُ فِيهِ لِمَنْ عَلِمَهُ. وَمِنَ الْعَجَائِبِ فِي عَصْرِنَا أَنْ يُقَالَ هَذَا كُفْرٌ وَهَذَا بِدْعَةٌ وَهَذَا ضَلَالٌ وَهَذَا سُنَّةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَهَذَا شِرْكٌ وَثَنِيَّةٌ ثُمَّ يَنْتَكِسُ مَنْ يَنْتَكِسُ وَيَدْعُو إِلَى هَذَا الشِّرْكِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَالسُّنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالَّذِي مِنْ عَادَاتِ الْكُفَّارِ وَالَّذِي لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم وأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتحول بعد هذا؟ قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منصوصًا بينًا لم يحل الاختلاف فيه لمن علم، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسًا، فذهب الم المؤول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسًا، فذهب المتأول إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص، إذا كان المعنى يحتمل، أما إذا كان لا يحتمل فمثل هذا لا يقبل. قال: فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين؟ قلت: قال الله في ذم التفرق: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ وقال جل ثناؤه: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات، فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد لا، فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيرها، أنت تتجه تجتهد في الوصول للصواب في القبلة وغيرك يجتهد وتكون أنت على قبلة وهو على قبلة ولا ينكر على أحدكما لأنه فرط اجتهاد لكن السعي فيه للوصول إلى الحق، لكن لو تعمد أنه يصلي إلى غير القبلة وقال أنا أعلم أن هذه القبلة ولكن سأصلي هكذا فيكون مذمومًا، فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات، فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة والشهادة وغيره. قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ يعني قال مثلي بأمثلة يعني وجد فيها الأدلة لكن اختلفوا فيها بالتأويل. قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو قياسًا عليهما أو على واحد منهما، قل أن تجد شيئًا اختلفوا فيه إلا وتجد الصواب في المسألة واضحًا جليًا بإذن الله سبحانه وتعالى، قال: فاذكر منه شيئًا، فقلت له: قال الله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فقالت عائشة رضي الله عنها: الأقراء الأطهار، يعني القرء الطهر، وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما، وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الأقراء الحيض، وهذا قول من قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وقد أطال القول في الخلاف في ذلك، ورجح القول بأن الأقراء الحيض، الحيض، هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الأقراء الحيض، فلا تحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، قال: فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء؟ قلت: يجمع الأقراء أنها أوقات تجمع ويجمع، هذا جائز وهذا جائز، والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها يعني ابتدأ مقدمة أن القرء وقت، هذا الوقت علامة تمر على المطلقة لا يعني لا يجوز أن تتزوج فيها وذهب من قال الأقراء الحيض فيما نرى والله أعلم إلى أن قال: إن المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات، والأوقات أقل مما بينها كما حدود الشيء أقل مما بينها، والحيض أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتًا كما يكون الهلال وقتًا فاصلًا بين الشهرين، يعني الحد الفاصل بين الشهرين إيش؟ الهلال يظهر، ولعله ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سبي أوطاس أن يستبرأ بحيض، فذهب إلى أن العدة استبراء وأن الاستبراء حيض، وأنه فرق بين استبراء الأمة والحرة، وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر كما تستبرأ الأمة بحيض كاملة تخرج منها إلى الطهر، فقال هذا مَذْهَبٌ فَكَيْفَ اخْتَرْتَ غَيْرَهُ وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَعْنَيَيْنِ عِنْدَكَ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْوَقْتَ بِرُؤْيَةِ الْأَهِلَّةِ إِنَّمَا هُوَ عَلَامَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ لِلشُّهُورِ وَالْهِلَالُ غَيْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِنَّمَا هُوَ جِمَاعٌ لِـ 30 وَ29، كَمَا يَكُونُ الْهِلَالُ الثَّلَاثُ كَمَا يَكُونُ الْهِلَالُ الثَّلَاثَ وَالْعَشْرَ جِمَاعًا يُسْتَأْنَفُ بَعْدَهُ الْعَدَدُ، لَيْسَ لَهُ مَعْنًى هُنَا، يَعْنِي هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْهِلَالَ لَيْسَ هُوَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، إِنَّمَا هُوَ غَيْرُهُمَا، وَهُوَ جِمَاعٌ، يَعْنِي إِمَّا يَعْنِي لِـ 30 يَوْمًا أَوْ لِـ 29. يَوْمًا كَمَا يَكُونُ الْهِلَالُ الْـ وَالْعَشْرَ جِمَاعًا، يَعْنِي كَأَنَّهُ يُسْتَأْنَفُ يَعْنِي 10 20 30 يُسْتَأْنَفُ بَعْدَهُ الْعَدَدُ لَيْسَ لَهُ مَعْنًى هُنَا، وَإِنَّ الْقُرْءَ وَإِنْ كَانَ وَقْتًا فَهُوَ مِنْ عَدَدِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَعْنِي الْهِلَالُ غَيْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، لَكِنَّ الْقُرْءَ جُزْءٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْحَيْضُ وَالطُّهْرُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الْعِدَّةِ وَكَذَلِكَ شَبَّهَ الْوَقْتَ بِالْحُدُودِ وَقَدْ تَكُونُ دَاخِلَةً فِيمَا حُدَّتْ بِهِ خَارِجَةً مِنْهُ غَيْرَ بَائِنٍ مِنْهَا، فَوَقْتٌ مَعْنًى يَعْنِي شُبِّهَتْ بِالْحُدُودِ حُدُودِ الشَّيْءِ فَقَدْ تَكُ يَكُونُ حَدُّ الشَّيْءِ دَاخِلًا فِيهِ مَثَلًا حَدُّ الْمَسْجِدِ حَدُّ الْبَيْتِ قَدْ يَكُونُ دَاخِلًا وَقَدْ يَكُونُ خَارِجًا وَلَكِنَّهَا مَعَ خُرُوجِهِ لَا يَكُونُ مُفَارِقًا لَهَا بَلْ يَكُونُ مُتَلَازِمًا مَعَهُ فَوَقْتٌ مِنَّا يَعْنِي فَالْقُ وَقْتٌ فِي الْمَعْنَى أَيْ تَحَدِّي وَقْتٍ وَتَحْدِيدٌ قَالَ وَمَا الْمَعْنَى؟ قُلْتُ الْحَيْضُ هُوَ أَنْ يُرْخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حَتَّى يَظْهَرَ وَالطُّهْرُ أَنْ يَقْرِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ فَلَا يَظْهَرَ، يَعْنِي فِي حَالِ الْحَيْضِ الرَّحِمُ يَرْتَخِي وَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، فِي حَالِ الطُّهْرِ يَنْقَبِضُ الرَّحِمُ وَيُمْسِكُ الدَّمَ وَيَكُونُ الطُّهْرُ وَالْقُرْيُ وَالْقُرْيُ يَعْنِي الْمُرَادُ الْقُرْءُ أَوْ الْقَرْءُ طَيِّبٌ، لَكِنْ هُوَ قَرَأَ قَرَأَ يَعْنِي يَقُولُ الْقَرَأَ الْقُرْيُ رُسِمَتْ فِي الْأَصْلِ بِالْيَاءِ وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ الْقُرْءُ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ يُرِيدُ مَصْدَرَ قَرَأَ بِمَعْنَى جَمَعَ قَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ قَرْيًا وَقَرْيًا جَمَعْتُهُ يَعْنِي يَكُونُ الطُّهْرُ وَالْجَمْعُ الْحَبْسُ لِـ الْإِرْسَالِ فَطُهْرٌ إِذَا يَكُونُ وَقْتًا أَوْلَى فِي اللِّسَانِ بِمَعْنَى الْقَرْءِ لِأَنَّهُ حَبْسُ الدَّمِ، يَعْنِي الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَمِيلُ إلى أنَّ القُرْءَ بمعنى الطُّهْرِ؛ لأنَّه معنى جمع، وحبس وإمساك الدم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر حين طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته حائضًا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، يعني قول الله والله أعلم: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدة الطهر دون الحيض، شيخ شيخنا رحمه الله تعالى يقول: لا نوافق الشافعي رضي الله عنه على هذا الاستنباط لمعنى؛ لأن معنى قوله تعالى: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ في استقبال عدتهن، ويؤيد هذا المعنى رواية مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في نفس هذه القصة، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجع حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال: يطهرها في قبل عدتها، في بداية عدتها، وروايته أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فردها وقال: إذا طهرت فليطلقها، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾، وهذه رواية رويت من طرق كثيرة صحيحة أيضًا، وفي بعضها: لقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. نعم، يقول: وإذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه، وأبان أن هذا هو الطلاق الذي أذن الله بإيقاعه، وأن ذلك هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فلا تكون العدة الطهر أبدًا، ولا تكون إلا الحيض؛ لأنه أمر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها وهي طاهر وهي طاهر لا تستقبل العدة إلا أن تكون العدة بالحيض لأنها لا تستقبل ما هي فيه من الطهر إنما تستقبل ما بعده وهو الحيض وهذا بينٌ، لا يكاد يكون موضع نظر رحمه الله تعالى عليهم جميعًا، وقال الله عز وجل: ﴿وَثَلَٰثَةُ قُرُوٓءٍۚ﴾ وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء، فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانًا لم تحل حتى حتى يكون أو أو تيأس يعني تؤيس يعني من اليأس يعني من المحيض أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غير ثلاثة، ويلزم من قال الغسل عليها أن يقول لو أقامت سنة وأكثر لا تغتسل لم تحل، فكان قول من قال الأقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله واللسان واضح على هذه المعاني والله أعلم، لا يعني الذي يظهر أنه الحيض وهذا كما سمعنا وشيخ شيوخنا كتب تعليقات أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبرأ السبي بحيضة فبالحيضة ملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر وقد ترى الدم فلا يكون صحيحًا إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي شيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر يعني يقول أن الاستبراء هذا من أجل يعني من أجل استبراء الرحم وأنها تكون تستقبل هذا والمعتدة استبراء ومعنى غير استبراء مع استبراء فقد جاءت بحيضتين وطهر وطهر ثالث فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد قال أفتوجئت 700 كان بودنا يعني أن ننهي الكتاب اليوم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم بارك الله فيك لكن إرادة الله سبحانه وتعالى المغرب يقترب طيب يعني المغرب يقترب ولو كنا يعني يعني يعني لو كان الوقت كما كان قبل شهر ها كان الوقت ممتدًا لكن يقترب المغرب جدًا ف وما أظن أننا سنستطيع أن ننهي هذا في الدقائق الباقية قبل المغرب فنرجع إن شاء الله لأنها يعني أكثر من 100 فقرة أكثر من 100 فقرة فنقف إن شاء الله ونجعلها للدرس الثالث والعشرين، ثم نسجل الإجازة إن شاء الله في هذا الكتاب وفي كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، اللهم اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.
